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 الملخص

يكون للضحية دور إيجابي في الدعوى العمومية خلال إجراءات  
العمومية أو من حيث المتابعة الجزائية سواء من حيث تحريك الدعوى  

و بإرادته المنفردة أن  ذلك أن الضحية يستطيع طبقا للتشريع الجزائي إنهائها
كما .يسحب أو يتنازل عن شكواه التي حركت على أساسها الدعوى العمومية 

  .يستطيع أن يصفح عن المتهم وتنقضي بذلك الدعوى العمومية 
كما يستطيع الضحية أيضا إنهاء الدعوى العمومية بالاتفاق مع المتهم إما  

 . عن طريق المصالحة وإما عن طريق  الوساطة الجزائية
  :الكلمات المفتاحية 

 -المصالحة –الوساطة  –الصفح  -التنازل عن الشكوى –الضحية 

  .انقضاء الدعوى العمومية 

 
Abstract :                                        

Enabled the Algerian legislature victim to play a positive role 
during the criminal follow-up actions both in terms of stirring or 
before the judicial authorities, as well as in terms of termination, 
where the king of the victim's right to the liquidation of the public 
action, whether willingly individual is done through traditional public 
proceedings to withdraw his complaint, which already moved by 
providing prosecutors and waiving themor page for the accused, who 
upper hand of the victim and the accused, the public prosecutor in the 
case of public shows, as the victim has to end public proceedings with 
the agreement of the accused, either through reconciliation or penal 
mediation 
key words: 

 Victim - forgiveness - Brokerage – - the expiration of the public action 
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  :مقدمة
يميل المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجزائية  
والتعديلات المتلاحقة إلى منح أطراف الخصومة الجزائية خاصة من جانب 
الضحية دور أكثر فاعلية في إدارة الدعوى العمومية، وهو ما قد يؤثر على 

العمومية التي لم يعد ينظر إليها على أنها وسيلة قانونية لإعمال الدعوى 
سلطة الدولة في العقاب على وجه القصر والتحديد فقط، اعتراف من المشرع 

  .الجزائري بسلطة الضحية في إنهاء للدعوى العمومية في هذه الحالات 
إن إقرار المشرع  بحق الضحية في إنهاء للدعوى العمومية من شأنه 

يحقّق انفراجا في أزمة العدالة الجنائية من حيث سرعة الفصل في الكثير  نأ
ومن جهة أخرى يكون من شأن ذلك ، من الدعاوي قليلة الخطورة من جهة

التقليل أو التخفيف من حجم القضايا التي تطرح أمام الجهات القضائية 
  .المختصة 
  :الإشكالية

يمكن أن نتساءل أيضا إلى أي مدى ، أمام الامتياز الممنوح للضحية
يكون ذلك مناسبا وعملا مكملا لعمل العدالة في تحقيق محاكمة عادلة ؟ وما 
هي الضوابط والحدود المقيدة لمثل هذا الامتياز خاصة وأن النيابة العامة 
  تقليديا هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك وإنهاء الدعوى العمومية؟ 

إلى  شكالية تم تقسيم موضوع هذه الدراسةللإجابة على هذه الإ
  :محورين

  .إنهاء الدعوى العمومية بالإرادة  المنفردة للضحية  :المحور الأول 
  .إنهاء الدعوى العمومية بمشاركة الضحية  :المحور الثاني

 إنهاء الدعوى العمومية بالإرادة  المنفردة للضحية :المحور الأول 
جراءات الجزائية وقانون العقوبات يمكن للضحية بموجب  قانون الإ

وكذلك بعض القوانين الخاصة إنهاء الدعوى العمومية بإرادته المنفردة، كحق 
مواز في أغلب الحالات لحقّه في تحريكها، وذلك من خلال آليتين أساسيتين 

  تتمثل الأولى في سحب الضحية لشكواه وتتمثل الثانية في  الصفح، 

  Le Retrait de Plainte)زلالتنا(سحب الشكوى :  أولا
اعتمد المشرع الجزائري في إنهاء الدعوى العمومية في جرائم 
الشكوى، على مبدأ توازي الأشكال فصاحب الحق في الشكوى هو من ينفرد 
برفع القيد الإجرائي الذي يحول دون تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية، 

عنها وبذلك تنقضي الدعوى وهو من ينفرد في سحب شكواه أو التنازل 
، أين يظهر إجراء التنازل  1العمومية طبقا لأحكام قانون الإجراءات  الجزائية

 أين يكون  الضحية  كمالك للدعوى العمومية،
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   2له بموجب تنازله عن شكواه إنهاء الدعوى العمومية بإرادته المنفردة
العام لحق  نتطرق فيما يلي لتعريف التنازل عن الشكوى ونبين الإطار

  .الضحية في التنازل عن الشكوى 

  :تعريف التنازل عن الشكوى .1
على أنه تصرف قانوني صادر عن "يمكن تعريف التنازل عن الشكوى 

إرادة المجني عليه المنفردة  يتم بمقتضاه التعبير عن نيته الصريحة في وقف 
بحكم بات سير إجراءات المتابعة في مواجهة المتهم وذلك قبل الفصل نهائيا و

، إلا أن مثل  هذا الإجراء لا يجب أن يكون موقوفا 3"في الدعوى العمومية 
وبهذا المعنى يكون التنازل عن الشكوى ، 4على شرط وإلا كان ذلك باطلا

حق متولّد عن الحق ابتداء، وهو كذلك حق يرتبط بذات المصلحة التي يرتبط 
د حرية النيابة العامة في بذات المصلحة التي يحميها  المشرع من خلال تقيي

  5.تحريك الدعوى العمومية في جرائم الشكوى

  :الإطار العام لحق الضحية في التنازل عن الشكوى .2
إذا كان حق الضحية في التنازل عن الشكوى مكفولا بموجب قـانون  
الإجراءات الجزائية ،فإن ذلك لا يكون صحيحا إلا إذا توافرت عدة شـروط   

  :على النحو الآتي 

أن يحصل السحب أو التنازل عن الشكوى ممـن لـه الحـق فـي تقـديما        - أ
الشكوى، وهو الضحية الذي يتمتع بالأهلية الإجرائية، وبالتـالي لا يكـون   
التنازل صحيحا منتجا لآثاره القانونية إلا عنـدما يصـدر عـن الضـحية     

كما يشترط لذلك وكالة خاصـة إذا كـان   ، شخصيا، أو عن موكله القانوني
قاصرا تكون صادرة بموجب أمر  قضائي لحماية حق هذا الأخير الضحية 

 .من الضياع
ويعتبر التنازل عن الشكوى حقا شخصيا يرتبط بمن له الحق في 

بزوال الصفة الخاصة التي قد يتطلّبها  روبالتالي لا يتأث، الشكوى حصرا
  هالحق أن ، كما   يرتب   على   طبيعة   هذا6المشرع عند التقدم  بالشكوى

 ، 7ينقضي بوفاة المجني عليه ولا يمكن أن ينتقل إلى الورثة 
لم يشترط المشرع الجزائري شكلا معينا للتنازل عن الشكوى، فيستوي أن   -  ب

كما يستوي أن يكون صريحا أو ضمنيا  لكن  ، يكون ذلك شفاهة أو كتابة
على  إرادة  الضحية في التخلي   8يشترط أن  يكون  صريحا  في  دلالته

الشكوى التي سبق أن قدمها، وان يتم ذلك قبل صدور حكم بات في  عن
  .9الدعوى 
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ما دامت المتابعة الجزائية معلّقة على شكوى  فإن سحب هذه الشكوى من   -  ت
ما عـدا  ، قبل الضحية يضع حدا للمتابعة وتنقضي بالتبعية الدعوى العمومية

بالمعاشرة الزوجية، في جريمة الزنا التي تنقضي بالصفح المعبر عنه بالقبول 
والذي يكون له نفس أثر التنازل، وإن كان بعض الفقه الجزائري يمـد مـن   

، إلا أن الـنص  10وقت تقديم الصفح إلى ما بعد صدور حكم بات في الدعوى
جاء صريحا في أن الصفح يضع حدا للمتابعة الجزائية وبالتـالي لا يجـوز   

يلاحظ عدم الوضوح هو ما  تقديمه إلا قبل صدور حكم بات في الدعوى، وما
، فالأصـل أن تنقضـي بالتنـازل عـن     11طبع  النص الخاص بجريمة الزنا

الشكوى، والسؤال المطروح هل يفهم من نص المادة عدم انقضاء الدعوى إلا 
بالصفح، أم أن الصفح آلية مضافة إلى التنازل عن الشكوى، علما وأن أحكام 

وإن كانت فـي أغلـب أحكامهـا    ، المحكمة العليا ذات الصلة جاءت متذبذبة
 . 12تعرف الصفح على أنه سحب للشكوى، وهو ما سار  عليه بعض من الفقه

  آثار سحب الشكوى  - 3
، ولا 13يترتب على التنازل عن الشكوى انقضاء الدعوى العمومية

يجوز استمرار  تحريكها أو مباشرتها أو إعادة رفعها مرة ثانية بنفس الوقائع 
بعد صدور التنازل ممن له الحق في ذلك   ولا يؤثر التنازل والمشكو منهم 

هذا . عن حق الضحية في اللجوء إلى القضاء المدني لاستيفاء حقوقه
وينصرف التنازل عن الشكوى بالنسبة للمتهم إلى باقي المتهمين كالشريك في 

وإن أعرب الضحية  عن رغبته في استمرار الدعوى العمومية ، جريمة الزنا
  .اجهتهم وهو ما يعد شرطا مبطلا لهذا التنازل على النحو المبين أعلاهفي مو

   Le pardon  الصفح: ثانيا

  : تعريف الصفح   -  أ
يعرف الصفح في المواد الجزائية  على أنه تصرف قانوني يتم بإرادة 

يقصد من خلاله إنهاء ، الجاني المنفردة في صورة عفو  دون أي شرط مقابل
وهـو مقـرر فـي الجـرائم     ، أثناء نظرها أمام القضـاء الدعوى العمومية 

  .14البسيطة
نص المشرع الجزائري على إجراء صفح الضحية كآليـة لانقضـاء   

علـى   299حيث جاء في المادة ، الدعوى العمومية بموجب قانون العقوبات

 2006ديسـمبر   20المؤرخ في  23-06سبيل المثال والمعدلة بالقانون رقم 
رد أو عدة أفـراد بـالحبس مـن    على السب الموجه إلى فيعاقب " ما نصه 
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 .دج 25.000دج إلـى   10.000أشهر وبغرامة من  )3(إلى ثلاثة ) 1(شهر
 ."ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية

وإن كانت القاعدة أن قانون العقوبات هو قانون موضوعي، 
القانون  والموضع الطبيعي للصفح هو قانون الإجراءات الجزائية، وحتى

الأول لم يتدخل لوضع مفهوم أو ضوابط لهذا الإجراء الأمر الذي جعله يتسم 
وكذلك أراء  15بالغموض، ما أدى إلى تضارب أحكام المحكمة العليا بشأنه

الفقهاء، فمنهم من يرى أن المقصود به هو التنازل عن الشكوى أو سحبها 
نقضاء الدعوى وأن الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد الصفح يكون با

، وما تسمية الصفح إلا إغفال من 16العمومية لسحب الشكوى بالصفح 
المشرع الجزائري يجب عليه تداركه حتى يسير كل من قانوني العقوبات 
والإجراءات في مسار واحد، ذلك أن المرجع الإجرائي هو قانون الإجراءات 

ح غير مقصور وليس  قانون العقوبات، إلا أن هذا الرأي منتقد لأن الصف
على جرائم الشكوى، أما الرأي الثاني فيتجه إلى أن الصفح هو إجراء مستقل 
بذاته، والدليل هو النص عليه سابقا في قانون العقوبات، وأن التعديل الأخير 

  .17لهذا القانون وسع في نطاق الصفح من حيث الجرائم
وقد كرس المشرع الجزائري حق الضحية في الصفح والذي تنقضي 

  ، )مخالفات وجنح (به الدعوى العمومية في عدة جرائم
  مجال تطبيق الصفح    -ب 

 :يمكن التمييز في هذا الموضع بين نوعين من الجرائم 
جرائم لا تحتاج لشكوى الضحية للمتابعة ورغم ذلك يصلح عنها مصطلح  -

 30المؤرخ فـي   19-15الجنح المستحدثة بالقانون الصفح ومنها بعض 

المتمثلة في جنح الضرب والجرح بـين الأزواج طبقـا    2015ديسمبر 

جنحة التعدي أو العنف اللفظي أو ، مكرر من قانون العقوبات 266للمادة 
جنحة إكراه الزوجة أو تخويفهـا بغـرض   ، النفسي المتكرر بين الأزواج

الجنح التي تقع اعتداء علـى  ، ردها الماليةالتصرف في ممتلكاتها أو موا
، وبعـض جـنح   18شرف واعتبار الأشخاص وعلى حيـاتهم الخاصـة  

  .الصحافة

جنح لا يشترط القانون لتحريكها شكوى من الضحية ومنها جنحة عدم  -

، مكرر من ق ع 329و 328تسليم محضون المنصوص عليها بالمادتين 
، الحامل وهو يعلم بحملهاوترك المنزل وتخلي الزوج عمدا عن زوجته 
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الضرب والجرح . من ق ع  2و 1/ 330المنصوص عليها بالمادة 

 .من قانون العقوبات  442العمدي المواد 
كما يمكن التمييز بين الجنح التي تنقضي فيها الـدعوى العموميـة وفقـا    
لإرادة الضحية المنفردة، بين تلك التي يرتبط فيها الصفح بشرط وأخرى التي 

 :بط فيها الصفح  بشرطلا يرت
يدخل تحت الجنح غير الموقوفة على شرط أغلب الجـنح السـابقة،    -

وفي هذا تكريس لحق الضحية في تحديد مصير الدعوى العموميـة بإرادتـه   
 .المنفردة دون أي قيد 

وتقتصر الجنح التي يوقف فيها تحقق صفح الضحية على شرط فـي   -
ع المبالغ المستحقة أولا طبقا للمادة جنحة عدم دفع النفقة، التي يشترط فيها دف

  .19من قانون العقوبات  331
  إنهاء  الدعوى العمومية بمشاركة الضحية : المحور الثاني

تتجه السياسة الجنائية الحديثة إلى هجر الإجراءات التقليدية للـدعوى  
والتحول إلى تبني وسائل حديثة  لإدارة الخصومة الجنائية، وهـو  ، العمومية
ف بالإجراءات البديلة للدعوى العمومية، وهو ما تبنتـه العديـد مـن    ما يعر

التشريعات باتجاه  تخصيص الدعوى العمومية تمثلت بالأساس في إجرائـي  
  : الوساطة والمصالحة نوردهما تباعا فيما يلي 

       La Médiation الوساطة: أولا

 تعريف الوساطة   -  أ
 12- 15من القانون رقم  2عرف المشرع الوساطة  في المادة 

آلية قانونية تهدف إلى " : الوساطة" على أنها  2015- 7-15المؤرخ في 
 إبرام اتفاق بين الطّفْل الجانح وممثله الشرعي من جهة  وبين الضحية أَو
ذوي حقوقها من جهة أخرى، وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي 

رضت له الضحية ووضع حد لآثار الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج تع
  ".الطّفْل 

 2015- 7-15المؤرخ في  02-15ونظّم أحكامها القانون رقم 
المتعلق بالإجراءات الجزائية وأدرجها من ضمن الأسباب الخاصة لانقضاء 

  .20الدعوى العمومية 
لحية، وهو بمثابة تعد الوساطة الجنائية أحد أساليب العدالة التصاو

المكنة التي تجمع إراديا الضحية بالجاني في إطار مهيكل، بهدف الحوار 
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لمناقشة عواقب النزاع والسعي لإيجاد حل عادل فالوساطة في جوهرها حالة 
بحث عن حل تفاوضي بين أطراف نزاع تولد عن جريمة عن طريق طرف 

يا عليه أو متضررا ثالث وعادة ما يتمثل هؤلاء في الضحية سواء كان مجن
أو كلاهما، إضافة إلى الجاني، ويمثل أطراف الوساطة الخصوم الفعليين في 
الملف الجنائي، وهو ما يعد بمثابة اعتراف صريح بأهمية و دور الضحية 

  21 .باعتباره أحد أطراف الخصومة الجنائية
والواضح من استقراء أحكام الوساطة في تعديل قـانون الإجـراءات   

اعتمـد نظـام    أن المشـرع قـد  ، الجزائري  وقانون حماية الطفل الجزائية
ليس كنظام بديل مستقل وإنما كنظام مكمل في حال اعتماده، وأشار الوساطة 

إلى ذلك حين قرر بأن الدعوى العمومية تنقضي بتنفيـذ اتفـاق الوسـاطة،    
وبالتالي يصبح انقضاء الدعوى العمومية مرهونا بإرادة الأطراف وخاصـة  

  ية، الضح
  :ضوابط الوساطة -ب 

يجوز لأطراف الخصومة قبل أي متابعة جزائية طلب إجراء وسـاطة  
متى كان من شأن ذلك وضح حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر 
الناتج عنها وذلك في الحالات المنصوص عليهـا فـي قـانون الإجـراءات     

  .الجزائية وكذلك في قانون حماية الطفل 
لا تملك النيابة العامة أن تجـري وسـاطة بـين الجـاني     وبناء عليه 

والضحية إلا إذا توافرت حالة من حالات ملائمة إجراء الوسـاطة وتوافـق   
  .22الطرفان على إجرائها

  :حالات ملائمة إجراء الوساطة  -  أ
لم  يترك المشرع الجزائري لوكيل الجمهورية سلطة تحديـد فـروض   

مقيدة، منذ اللحظة التي يقرر فيها اللجوء الوساطة، فسلطته التقديرية في ذلك 
بألا يتخذ هذا الإجراء إلا إذا كان من شأنه أن يضمن جبـر الضـرر   ، إليها

الذي لحق الضحية  من الجريمة، أو كان من شأنه أن يضع نهايـة الإخـلال   
، ولا يشترط أن تتحقق فروض الوساطة مجتمعة، حتى 23الناجم عن الجريمة

مكـرر،   37هو أمر يبدو واضحا من صـياغة المـادة   يمكن اللجوء إليها، و
، ولا يعني هذا أنها "أو" مادام قد استخدم في تعداده لهذه الفروض أداة الربط 

لا تمثل حلقات متصلة يؤدي تخلف أي منها إلى استبعاد الوساطة؛ إذ لا شك 
أن عدم جبر ضرر الضحية لن يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى وضع حـد  

  .اجم عن الجريمةللإخلال الن



  
  
  

 

430 
 

إن للوساطة من وجهة نظر المشرع الجزائري هدفين، هما في الأصل 
سبب إقرارها، وحتى يكون سلوك اختيار الوساطة متاحا، يجـب أن تهـدف   

 :النيابة العامة إلى تحقق أحد الغرضين من بالوساطة وهما
 ضمان جبر ضرر الضحية: 

بها، عن طريق لا شك أن للضحية مصلحة في جبر الضرر الذي لحق 
ضمان حصولها على تعويض سريع عن الأضرار التي لحقتها من الجريمـة  
من خلال إجراء الوساطة؛ إذ يجنبها مثل  هذا الإجراء  عبئ تحمل المطالبـة  

  .به أمام القضاء وفق إجراءات التقاضي 
أما جبر الضرر والذي يشكل محور اتفاق الوسـاطة فيتخـذ أشـكالا    

مكـرر   37حصرها المشرع الجزائري في ثلاث حالات طبقا للمادة ، متعددة

  : من ق إ ج كالآتي 4
  إعادة الحال إلى ما كانت عليه، -
  تعويض مالي، أو عيني عن الضرر، -
  .كل اتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصل إليه الأطراف -

 وضع حد للإخلال الناجم عن الجريمة: 
أن يكون مـن شـأنها وضـع حـد     يفترض في  اللجوء إلى الوساطة 

وما يفترض بالضرورة أن يكون الجاني محددا، ، للإخلال الناجم عن الجريمة
واستعداده لجبر الضرر الذي لحق بالضحية، وهو مـا يعـد اعترافـا منـه     
بمسؤوليته عن الجريمة، كما أنه بمثابة التراجع عن فكرة العقـاب التقليـدي،   

  24.ن اللاعقاب المقرر لمصلحة الجانيفالوساطة من هذه الزاوية هي نوع م

  :فترة إجراء  الوساطة   - ب

فإنـه  ، مكرر من  قانون الإجراءات الجزائيـة  37بحسب نص المادة 
يجوز اللجوء إلى الوساطة قبل تحريك الدعوى العموميـة، أي انـه بمجـرد    
اتصال وكيل الجمهورية بملف القضية، ينشأ حقه في تقـدير مـدى ملائمـة    

الوساطة بدل تحريك الدعوى العمومية، وله إقرار هـذا اللجـوء   اللجوء إلى 
سواء كان الضحية أو ، بمبادرة منه أو بناء على طلب أحد أطراف الخصومة

المشكو منه، ولا ينقضي هذا الحق إلا بمباشرة الوساطة وعلى خلاف ذلـك  
   25.يتم   تحريك الدعوى العمومية

 :وساطةموافقة الضحية والمشكو منه على إجراء ال  - ت
تعد الوساطة إجراء رضائي بامتياز، فلا يجوز لوكيل الجمهوريـة أن  
يتخذ قرار اللجوء إلى الوساطة إلا بعد الموافقة  الصريحة للضحية والمشكو 
منه و الأخذ في الاعتبار أن أطراف الخصومة  قد يكون واحـدا أو أكثـر،   
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حـيط وكيـل   وفي هذه الحالة تتطلب  موافقة كل الأطراف،وتبعـا لـذلك  ي  
الجمهورية كلا من المشكو والضحية علما بالإطار القانوني للوساطة ونتائجها 
بالنسبة لكل منهما، فضلا عن نموذج الوساطة المقتـرح كمـا يكـون مـن     
المناسب قبل أن يعطي الطرفين موافقتهما التي هي شرط لازم لجواز اللجوء 

عانة بمحامي، وبأن إجـراء  إلى الوساطة، أن يقع تنبيههما إلى حقهما في الاست
الـذي يخـول النيابـة    ، الوساطة يخضع لمبدأ ملائمة رفع الدعوى العمومية

العامة حق اللجوء إلى الوساطة قبل أن تتخذ قرارهـا فـي شـأن الـدعوى     
  26.العمومية

  Le Médiateur:الوسيط  - ث
الوسيط هو المشرف والمنسق والمراقب والفاعـل الأساسـي لعمليـة    

، وبما أن المشرع لم يحدد هوية الوسـيط  27ها وحتى نهايتهاالوساطة من بدايت
أو شروطه أو تفاصيل مهمته، فإن الوساطة مـن الممكـن أن يقـوم وكيـل     
، الجمهورية بدور الوسيط، كما من الممكن أن يعين أحد مسـاعديه  وسـيطا  

وفي مسائل الأحداث يجوز لوكيل الجمهورية أن يكلف أحد  ضباط الشـرطة  

  .من قانون حماية الطفل  111بإجراء الوساطة طبقا للمادة القضائية 

 :الجرائم التي تجوز فيها الوساطة  -  ج
على عكس أغلب التشريعات التي لم تحدد الجرائم التي تجوز فيها 
الوساطة، وإن حددت فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن المشرع الجزائري 
قد أجاز الوساطة في المخالفات كافة،  وفي بعض الجنح التي ذكرت على 

في مواد ففي قانون الإجراءات الجزائية حصرها المشرع 28سبيل الحصر، 
ح على جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة والتهديد الجن

والوشاية الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة ،وعدم تسليم 
طفل ،والاستيلاء بطريق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو على أشياء 

ب أو والتخري، و إصدار شيك بدون رصيد مشتركة أو أموال الشركة،
والجروح غير العمدية ، وجنح الضرب، الإتلاف العمدي لأموال الغير

، والعمدية المرتكبة بدون سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح
وجرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك 

ى عن واستهلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخر، الغير
  .كما يمكن أن تطبق الوساطة في المخالفات.طريق التحايل

فقد أجازها ، منه 110أما في قانون حماية الطفل وطبقا للمادة     
  .المشرع في جميع الجرائم المكونّة للمخالفات والجنح مع استثناءه للجنايات 
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   La Transactionالمصالحة: ثانيا

 :تعريف المصالحة   -  أ
، الصلح بأنها سبب خاص لانقضاء الدعوى العموميةتعرف المصالحة أو 

وهو مقرر في الجرائم قليلة الخطورة والتي تكون في الغالب مخالفات معاقب 
   29. عليها بعقوبة الغرامة فقط تتم وفق إجراءات منصوص عليها قانونا 

وعليه يمكن القول أن المصالحة هي عبارة عـن إجـراءات إداريـة    
تشرف عليها أشخاص معنوية عامة تتـولّى تحديـد   وإجراءات شبه قضائية 

مبالغ المصالحة المتفق عليها سلفا، ويلتزم المخالف بأدائها مقابل الامتناع عن 
وفي الحالة العكسية أي بعد تحريك الدعوى العموميـة فـإن    متابعته جزائيا،

  . 30تحقّق المصالحة يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية بحكم قضائي 
ر الجنائي المعاصر إلى ضمان حصول الضحية على حقوقـه  يتجه الفك

كاملة من خلال إقامة المصالحة والتوفيق بينهم وبين الجناة، وقد سـار هـذا   
أولها تحقيـق مصـالح الضـحية،    ، الاتجاه في مسارين متوازيين ومتزامنين

 .وثانيهما إيجاد بدائل للعقوبات التقليدية خاصة تلك العقوبات  السالبة للحريـة 
ويعد حق الضحية في اختيار طريق المصالحة الجزائية أحـد نتاجـات هـذا    

  31الفكر

 :أهمية مشاركة الضحية  في المصالحة   - ب
تضمن المصالحة للدولة في الجرائم الاقتصادية حصولها علـى تلـك   
المبالغ التي ارتكبت بشأنها تلك الجرائم بدون اللجوء إلى التقاضـي، إضـافة   

الدولة المعنية بتطبيق القـانون الجزائـي وتنفيـذه،     إلى التخفيف على أجهزة 
خاصة المحاكم في ظل الزيادات الضخمة في أعداد القضايا الجزائية، وهـو  

كمـا أن  . ما يترتب عليه زيادة نفقات ومصاريف العدالة وتراخـي الأحكـام  
ممـا يخفـف   ، المصالحة تقلل من الأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحريـة 

  32.ؤسسات العقابية، وهذه الآثارلا شك أنها ستؤثر سلباالضغط على الم
وعلى الرغم من أهمية الدور الذي يمنحه حق الضـحية فـي اختيـار    
طريق المصالحة الجزائية إلا أنه قد تعرض للعديد من الانتقادات أولها قصره 

دون الخاص فـي التشـريع   ) الأشخاص المعنوية العامة (على الضحية العام 
وثانيها هو أن هذا الحق في أغلب الجرائم الممنوح فيها للضـحية  الجزائري، 

موقوف على مبادرة المتهم الضحية بتفعيل هذا الحق مـا عـدا مـا تعلـق     
إلا أن جانب من الفقه قد اعترض على هذا الإجـراء  . بالمخالفات التنظيمية 

ذلك ، مستندا إلى تعارضه مع فكرة العدل والمساواة، إلا أن ذلك مردود عليه
من ارتكب الجرائم التي يتمتع فيهـا   أن إجراء المصالحة مجاز بالنسبة لجميع

  33.الضحية بحق اختيار سلوك طريق المصالحة الجزائية
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كما ينتقد الإقرار للضحية بالحق في سلوك خيار المصالحة الجزائيـة  
على أساس أنه يمس بأغراض العقوبة من حيث عدم تحقيقه للـردع، إلا أن  

د مردود عليه على أساس أن الإقرار للضحية بحقه في سلوك طريـق  هذا النق
المصالحة الجزائية وإن كان يمنح الضحية دور الحائل أو المانع دون تطبيق 
العقاب على الجاني إلا أن الفوائد العائدة مـن وراء ذلـك علـى الضـحية     
والمجتمع وحتى المتهم تتعدى تلك المحققة في حال عدم السـماح للضـحية   

  .ممارسة هذا الدورب
ورغم الانتقادات التي تعرض لها منح الضـحية دورا مانعـا لعقـاب    
المتهم من خلال ممارسته لحقه في سلوك خيار المصالحة الجزائية، إلا أنهـا  
تبدو غير حاسمة،  كما أنها ليست ذات قيمة أو تأثير مقارنة بالمزايـا التـي   

منح الضحية هذا الدور يسـاهم  يحققها الضحية العام من خلال قيامه بذلك، ف
في تبسيط إجراءات التقاضي وإنهاء الدعوى العمومية في مهـدها وتجنّـب   

  34.الضحية والمتهم والمجتمع إجراءات التقاضي

 : أساس حق الضحية في المصالحة  - ت
أقر المشرع الجزائري للضحية العام حق المشاركة  في إنهاء الدعوى 

في عدة جرائم تقع اعتداء على ، الحةالعمومية عن طريق سلوكه طريق المص
المصلحة العامة، يمكن تقسيمها إلى مخالفات تنظيمية يعاقب عليهـا القـانون   

 381نص عليها قانون الإجراءات الجزائية في المـواد  ، بعقوبة الغرامة فقط
وجرائم ذات طبيعة اقتصادية مالية نصت عليها قـوانين خاصـة     393إلى 

منه بعض جرائم الصـرف المنصـوص    2/ 265ادة كقانون الجمارك في الم
 305بعض الجرائم الضريبية كالمادة ، المعدل والمتمم 22/96عليها في الأمر 

، قانون ممارسـة الأنشـطة   35من قانون الضرائب المباشرة وغير المباشرة 
المتعلق  02-90والقانون ، قانون المنافسة  وقانون حماية المستهلك، التجارية

  . منه  155بعلاقات العمل في المادة 
وقد تكمن غاية المشرع من وراء إقراره للدور التشاركي للضحية فـي  
انهاء الدعوى العمومية بطريق المصالحة في تحقيق الدولة لمصالحها المالية 
والاقتصادية وتحصيل عائداتها في آجال معقولة مع تجنيبهـا اللجـوء إلـى    

ما يرتبه من أعباء و وتكاليف إضافية من جهد و وقـت و  الطريق القضائي و
  . مال 
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  :الخاتمة
تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن الدور الذي منحه المشرع الجزائري 
للضحية في إنهاء الدعوى العمومية، بإرادته المنفردة عن طريق  إما تنازلـه   

  .عن شكواه وإما  بالصفح 
وأن نطاق هذه الجرائم المعنية بهذين  الاجرائين في منحى تصـاعدي  
من خلال التعديلات المتتالية  لمختلف القوانين مما يظهر  بجـلاء الاتجـاه   

والتي تودي حتما إلـى القضـاء   .التشريعي نحو  خوصصة الدعوى العمومية
 ـ افظ على أزمة العدالة الجنائية كما صرح بذلك صراحة السيد وزير العدل ح

  الأختام 
ورغم أنه لا يكون للضحية و بحسب الأصل دور أساسي في الـدعوى  

وعلـى  ، العمومية إذ تقتصر الإطراف الرئيسية على النيابة العامة والمـتهم 
العكس من ذلك نجد أن الضحية هو الطرف الرئيسي المقابل للمتهم في اتفاق 

ساطة دور الوسيط فـي  الوساطة ولا يتعدى دور النيابة العامة بعد طرحها للو
من  خلال أجازة المشرع الجزائري له إمكانيـة إنهـاء   .اتفاق الصلح المبرم 

الدعوى العمومية بصورة تشاركيه  وذلك إما باختيـاره طريـق الوسـاطة    
الجزائية  والتي للضحية فيها جملة من الحقوق وتحول الوساطة دون تحريك 

ضل في مصـيرها مـن حيـث    الدعوى العمومية  بما يتيح للضحية تحكم أف
التحريك ابتداء وحقه في رفض الوساطة أو الاستمرار فيها وكذا حقـه فـي   
الاستعانة بمحام والإحاطة بجوانب الوساطة وأطرها القانونية بما يمكنه مـن  

وبالتالي الـتحكم فـي سـلوك    ، التحكم في إمكانية إجراء الوساطة من عدمه
الدعوى العمومية أو انقضائها  الطريق القضائي من عدمه عن طريق تحريك

  باتفاق الوساطة 
أو المصالحة الجزائية التي تعد أحد توجهـات السياسـات الجنائيـة     
إذ تحقق عدة مزايا أهمها تخفيف أعباء القضاء حيث يمكن الوصول ، الحديثة

إلى الغاية المقصودة من المتابعة الجزائية دون تحريك الـدعوى العموميـة   
صلح ذي طبيعة مزدوجة يجمع بـين صـفتي التعـويض    حيث يكون مبلغ ال

والعقاب ويتفادى من خلالها الأطراف طول الإجراءات القضائية وما يترتـب  
  ، على ذلك من تراخي في صدور الأحكام والتأخير في تنفيذ العقوبات
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  الهوامش 

                                                             
بسحب الشكوى إذا ... تنقضي الدعوى "...من قانون الإجراءات الجزائیة  6حیث جاء النص علیھا في المادة 1

  .". كانت شرطا لازما للمتابعة
ویرى أنھ "  سحب الشكوى " ھناك من الفقھ من یؤاخذ المشرع الجزائري على استعمالھ مصطلح رغم أن  2

وھو المصطلح المعتمد في التشریعات "  التنازل عن الشكوى" استعمال غیر سلیم فالأصح  حسبھم ھو 
 -لأول الكتاب ا، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، علي شملال: أنظر . المقارنة 

وھناك فریق أخر یرى أن لا فرق بین .  128ص .  2016الجزائر ، دار ھومة -الاستدلال والاتھام 
مبادئ الإجراءات ، أحمد شوقي الشلقاني: أنظر ، فسحب الشكوى تعد صورة من صور التنازل، المصطلحین

  . 47ص، 2003، 3ط، زائردیوان المطبوعات الجامعیة الج، الجزائیة في التشریع الجزائري ،الجزء الأول
دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة  –عبد الرحمان الدراجي خلفي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة  3

 .  238ص.2012، 1منشورات الحلبي الحقوقیة  بیروت، لبنان ،ط  –
 أسامة حسنین عبید، الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، مصر 4

 .111، ص 2005
 2011محمد الحسیني كروط، المجني علیھ في الخصومة، الطبعة الأولى، مطبعة وراقة الفضیلة، المغرب،  5

 . 291ص 
من قانون العقوبات قیام  339وص علیھا في المادة حیث یشترط المشرع الجزائري في جریمة الزنا المنص 6

 ، من نفس القانون 330صفة الزوجیة في الشاكي، وفي جریمة ترك الأسرة المنصوص علیھا في المادة 
 .الزوج الذي بقي في محل الزوجیة

الجرائم  –لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء الجزائي  و، 128ص . مرجع سابق  ، علي شملال 7
 . 142ص.2014  1الجزائر، ط، دار ھومة، -ضد الأسرة الجرائم ضد الأموال

 . 128ص ، المرجع نفسھ 8
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري   6المادة : أنظر  9

الجزائري، دون طبعة، دار الشھاب للطباعة والنشر بارش سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة  10
 .88ص ، 1986والتوزیع، الجزائر، 

الصفح اللاحق للإدانة والذي  " ...تنص على أن  156-66في ظل القانون ) الملغاة( 340/2كانت المادة   11
أما "لحھ  یمنح بعد صدور  حكم  نھائي بات یوقف أثار ذلك الحكم  بالنسبة للزوج الذي صدر الصفح لصا

ولا تتخذ الإجراءات إلا )" ... 1982فبرایر  13المؤرخ في  04 -  82عدلت بالقانون رقم : ( 339المادة  
فالنص الحالي المعدل لم " بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح ھذا الأخیر یضع حدا لكل متابعة 

  .یحدد میعاد صدور  الصفح 
جعل من صفح الزوج المضرور في  جریمة الزنا سببا  284/1في المادة بخلاف ذلك نجد  أن التشریع الأردني 
دراسة _ كامل السعید ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة : أنظر ، مباشرا في سقوط الشكوى والعقوبة

 . 106ص . 2008، 1عمان الأردن    ط، دار الثقافة_ تحلیلیة تأصیلیة مقارنة 
 .  142ص ، مرجع سابق، لحسین بن الشیخ آث ملویا 12
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  6/3وھو ما تناولتھ المادة  13
، الجزائر ، الجزء الأول ،دار البدر، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعلمي، فضیل العیش 14

 . 66، 59ص ص .2008، الجزائر
  . 295ص ، 1990، 1عدد ، للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة ، 1984 -11-27قرار  صادر في  15
 . 67ص ، مرجع سابق، فضیل العیش 16
والمقصود ھنا ھي الجرائم غیر المقیّدة بشكوى ورغم ذلك یمكن التنازل عنھا من طرف الضحیة بطریق 17

دار بلقیس،  ، عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن: الصفح   أنظر 
  .218، ص 2016لجزائر ا
  .، من قانون العقوبات الجزائري1مكرر 303/4مكرر ، 3/ 303، 298، 299: أنظر المواد  18
سنوات وبغرامة ) 3( أشھر إلى ) 6( یعاقب بالحبس من ستة " على أنھ  331حیث نص المشرع في المادة  19

عن تقدیم المبالغ ) 2( ین دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشھر 300.000دج إلى 50.000من 
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المقررة قضاء لإعالة أسرتھ، وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیھ إلى زوجھ أو أصولھ أو فروعھ، وذلك 

 ....رغم صدور حكم ضده بإلزامھ بدفع نفقة إلیھم
 ."ویضع صفح الضحیة بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائیة

المتضمن قانون الإجراءات  02-15من القانون  9مكرر  37مكرر إلى  37،  36والمواد  6أنظر المادة  20
 .من قانون حمایة الطفل  110والمادة ، الجزائیة

، كلیة الحقوق، )أطروحة دكتوراه (أبو بكر علي محمد أبو سیف، دور الصلح في إنھاء الدعوى الجنائیة،  21
  .220ص  ،2015جامعة عین شمس، مصر 

 . 157ص ، 2015الجزائر،  ، دار ھومة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة  الجزائري،، عبد االله أوھایبیة 22
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 02-15مكرر المستحدثة  بالأمر  37أنظر المادة رقم  23

24 Jacques Faget, Le cadre juridique et éthique de la médiation pénale, Médiation 
pénale entre répression et réparation, Logique juridiques, L' Harmattan, 1997, p 
35-49  

  .من قانون حمایة الطفل  110مكرر، من قانون الإجراءات الجزائیة والمادة  37أنظر المادة رقم  25
  .، من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري1مكرر 37أنظر المادة رقم  26
محمد حكیم حسین الحكیم، النظریة العامة للصلح وتطبیقاتھا في المواد الجنائیة، دون طبعة، دار الكتب  27

  .469، ص 2009القانونیة، مصر،
  .، من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري2مكرر37أنظر المادة رقم  28
 . 159ص ، مرجع سابق، عبد االله أوھابیة 29
 .  221ص ، مرجع سابق، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، عبد الرحمان خلفي 30
أمین مصطفى محمد، انقضاء الدعوى العمومیة الجنائیة بالصلح، دون طبعة، دار النھضة العربیة، مصر، د  31

  .34ص ، س ن
 .50، ص 2014، المرشد في الصلح الجنائي، دون طبعة، طبعة نادي القضاة، مصر، طھ أحمد عبد العلیم 32
إیھاب یسر أنور، البدائل العقابیة في السیاسة الجنائیة المعاصرة، دون طبعة، دار النھضة العربیة، مصر،  33
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